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يتزايــد بشــكل مطــرد تــورط الجنــوب العالمــي فــي أزمــات الديــون العميقــة. فصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والمقرضيــن مــن 
القطــاع الخــاص يتوقعــون مــرة أخــرى مــن دولنــا أن تعلــي أولويــة ســداد الديــون علــى حســاب الخدمــات العامــة وحقــوق الإنســان. وهــم 
يســتخدمون أزمــات الديــون لفــرض التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتســقة مــع مصالــح الشــركات والكيانــات الماليــة الكبــرى. 
لقــد دخــل أعضــاء الشــبكة العالميــة فــي شــراكات مــع الحلفــاء والحــركات الاجتماعيــة، لمناوئــة الدفــع بهــذه السياســات النيوليبراليــة 
الاســتخراجية التــي تقــوض توفيــر الحكومــات للرعايــة، وتحــد مــن المــوارد المتوفــرة للتصــدي لتدهــور آثــار التغيــر المناخــي وتزايــد 
عــدم اســتقرار أحــوال جميــع العمــال، مــع التأثيــر البالــغ علــى النســاء العامــلات الفقيــرات. هــذه لحظــة الالتفــاف والبنــاء بشــكل جماعــي 

لاســتراتيجيات ومطالــب مشــتركة باتجــاه التغييــر القــادر علــى إحــداث تحــولات كبــرى.

مطالبنا حول الديون والرعاية والعدالة المناخية:

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

يجب إلغاء الديون غير المشروعة  أو المستدامة، لا سيما تلك المفروضة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل،  	· 	

وضمان أن جميع سياسات وضمانات الإقراض تعلي أولوية التزامات حقوق الإنسان وحماية البيئة. 

جعل عملية الديون ديمقراطية من خلال ضمان الشفافية والقابلية للمحاسبة والإدارة الديمقراطية، بما يشمل المشاركة  	· 	

الفعالة من المجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني والمحاسبة. 

وقف فرض الاشتراطات الضارة: يجب على صندوق النقد والمقرضين الدوليين الآخرين الامتناع عن فرض إجراءات  	· 	

التقشف والسياسات النيوليبرالية التي تؤدي إلى الإضرار بالدول المفقرة. يشمل هذا تعويم العملات، وبرامج إعادة 
الهيكلة، مثل رفع الضرائب وتقليل الإنفاق العام، وإضعاف تدابير حماية العمال.

الحكومة/الدولة

يجب أن ترتكز النماذج الاقتصادية البديلة إلى التضامن والتعاون والدعم المتبادل والاقتصاد التشاركي، الذي يقيمّ الإسهام  	· 	
الاجتماعي للرعاية وأشكال العمل الأخرى، والرفاه المتبادل للناس والطبيعة.

يجب تحقيق العدالة الضريبية عبر تهيئة مساحة مالية عريضة للتصدي لأوجه القصور المالية عبر نظم ضريبية تصاعدية.  	· 	

يجب إغلاق ثغرات النظم الضريبية، بما يشمل إنهاء المعونات الضريبية المقدمة للشركات الكبرى، مع إدخال ضرائب 
الثروة ودعم الجهود العالمية للقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة وإغلاق الملاذات الضريبية. 

يجب إنهاء الضمانات السيادية لمشروعات شراكة القطاعين العام والخاص. 	· 	

يجب وقف هيمنة الشركات على المؤسسات الحكومية وعمليات صناعة القرار، لضمان احترامها لحقوق الإنسان في الدول  	· 	

التي تتبعها هذه الشركات والدول المضيفة. 

يجب إعلاء أولوية حقوق الإنسان وحماية البيئة على المصالح الضيقة للشركات، في باقات التعافي الحكومية والمبرمجة  	· 	

عبر مستوى الاقتصاد الدولي، ويشمل ذلك تعزيز الاقتصادات القائمة على الرعاية والتعافي، التي تدفع ببرامج المساواة 
والانتقالات الطاقية العادلة من الوقود الأحفوري إلى الصفر الكربوني.

يرُجى مسح هذا الكود 
للاطلاع على المزيد حول 

عملنا الجماعي

 الشــبكة العالميــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة هــي شــبكة عضويــة تجمــع بيــن أكثــر مــن 300 
حركــة اجتماعيــة وجماعــة شــعوب أصليــة ومنظمــة حقــوق إنســان ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان مــن 76 دولــة. 
منــذ عــام 2003، أتــاح الشــبكة مســاحة للأعضــاء لتشــبيك النضــالات عبــر مناطــق العالــم، مــن أجــل التصــدي 
للتحديــات الممنهجــة الكبــرى، وتشــمل الآثــار الضــارة لأزمــة الديــون العالميــة علــى حقــوق الإنســان، وتزايــد نفــوذ 

الشــركات والنخــب الاقتصاديــة فــي مســاحات صناعــة السياســات والقــرارات.
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